
الزواج المؤقت في الكاب والسنةّ وإجماع الأمة
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أجُُورهَُن فَآتوُهُن ز بلفظ «المتعة» حيث يقول :﴿ ... فَمَا اسْتمَْتعَْتمُْ بهِِ مِنْهُناب الله العزجاء الزواج المؤقت في ك
فَرِيضَةً ... ﴾ 1.

والنقطة المهمّة هنا أن هناك روايات كثرة نقل عن رسول الله صلىاللهعليهوآله جاء فها لفظ المتعة بمعنى
الزواج المؤقت ، وسنعرض على القارئ المحترم هذه الروايات في الأبحاث الآتية. إضافة إلى أنهّ جاء في كتب فقهاء

الإسلام ـ أعم من الشيعة والسنةّ ـ التعبر عن الزواج المؤقت بالمتعة. وإنكار هذا الموضوع من قبل إنكار
المسلّمات وسنعرض لكم مجموعة من كلمات الفقهاء في البحوث الالية أيضاً.

ومع هذا يصرّ بعضهم على تفسر «الاستماع» في الآية باللذذ ، وقالوا : إنّ معنى الآية هو إعطاء المهر للمرأة
التي راد الاستماع بها جنسياً.

 

وهنا نذكر ردّان على هذا القول :

أولاً : إنّ وجوب دفع المهر هو مقتضى العقد ، بمعنى : أنه بمجرد تحقق العقد يمكن للمرأة المطالبة بالمهر كاملاً
، حتى وإن لم يتحقق الدخول ، أو قبل حصول أي ملاعبة. نعم لو وقع الطلاق قبل الدخول ، يصبح المهر نصفاً بعد

الطلاق. فأمل.

انياً : إن مصطلح «المتعة» كما ذكرنا في العرف الشرعي وكلمات الفقهاء من الشيعة والسنةّ وما جاء في الروايات
هو بمعنى العقد المؤقت ، وسنرى كثرة الأدلة المؤيدة لذلك.

فهذا المرحوم الشخ الطبرسي المفسّر المعروف صاحب تفسر «مجمع البيان» في تفسره لهذه الآية يصرح بأنّ
هناك نظريتن في تفسر هذه الآية :

أ) نظرية من فسر الاستماع هنا بمعنى اللذذ ، وذكر مجموعة من الصحابة والابعن وغرهم.

ب) نظرية من فسّر الاستماع بعقد المتعة والزواج المؤقت ، وهذا رأي ابن عباس والسدي وابن مسعود وجماعة



من الابعن.

ويستمر الشخ في حديه ويقول : والنظرية الانية واضحة ؛ لأنّ لفظ المتعة والاستماع في العرف الشرعي يعني
الزواج المؤقت ، إضافة إلى أنّ وجوب المهر للمرأة غر مشروط باللذذ2.

وهذا القرطي في تفسره قال : المقصود من الآية في نظر الجمهور هو النكاح المؤقت الذي كان موجوداً في
صدر الإسلام3.

وأشار كل من السوطي في الدر المنثور وأي حيان وابن كثر والثعالي في تفاسرهم إلى هذا المعنى.

إنّ مسألة وجود الزواج المؤقت في عصر الني الأكرم صلىاللهعليهوآله مسلّم به بن جمع علماء الإسلام ، سواء
كانوا شيعة أم سنةّ ، ولكن هناك مجموعة من فقهاء أهل السنةّ يعقدون بأن هذا الحكم قد نسخ فيما بعد ،

وهناك اخلاف شديد فيما بينهم في تحديد زمان نسخه ، ومنها :

ما قاله العالم المعروف «النووي» في شرحه لصحح مسلم :

١. البعض يقول : إنها كانت حلالاً في غزوة خيبر الأولى ، وحرمّت فيما بعد.

٢. كانت حلالاً في عمرة القضاء فقط.

٣. كانت حلالاً في الوم الأول لفتح مكة ، وحرمّت فيما بعد.

٤. حرمّت في غزوة تبوك من السنة الامنة للهجرة.

٥. كانت مباحةً في معركة أوطاس من السنة الامنة للهجرة فقط.

٦. كانت حلالاً في حجة الوداع من السنة العاشرة للهجرة4.

والملفت للنظر أنهّ نقل في هذا الموضوع روايات مناقضة ومتعارضة ، وخصوصاً روايات التحريم في خيبر ،
وروايات التحريم في حجة الوداع المعروفة ، حيث بذل مجموعة من فقهاء أهل السنةّ جهداً في الجمع بن هذه

الروايات ، ولكن لم يقدموا حلاً مناسبا5ً.

والأجمل من هذا ما نقل من كلام عن الشافعي ، حيث يقول : «لا أعلم شيئاً أحلّه اللهُ ثمّ حرمّه ثمّ أحلّه ثمّ حرمّه
إلاّ المتعة»6.

ونقل في نفس الوقت ابن حجر عن السهيلي : إنهّ لم ينقل أحد من أرباب الارخ ورواة الأخبار أنّ تحريم المتعة
وقع في وم خيبر7.

٧. وهناك قول آخر يقول : إنّ المتعة كانت حلالاً في عصر رسول الله صلىاللهعليهوآله وبعد ذلك نى عمر عنها ،
كما نقرأ ذلك في صحح مسلم الذي يعد من أكثر الكتب اعتباراً عند أهل السنةّ : عن «أي نضرة» قال : «كنت



عند جابر بن عبد الله فأاه آت فقال : إنّ ابن عباس وابن الزبر اخلفا في المتعتن. فقال جابر : فعلناهما مع
رسول الله (صلىاللهعليهوسلم) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما»7.

فهل يمكن القول مرة أخرى مع هذا النص الصرح والموجود في صحح مسلم إنّ المتعة قد حرمت في عصر
رسول الله صلىاللهعليهوآله8.

    الذن ينكرون الزواج المؤقت ، يقبلون بزواج المسيار
    ما هو الزواج المؤقت؟
    من الذي حرم المتعة؟
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